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تحديد اسم الجهة الشارية


القرار: (رقم وتاريخ القرار بحسب سجل اجراءات الشراء)
اشعار بنشر قرار
 إلغاء (تحديد طريقة الشراء)

	الموضوع:  إلغاء (تحديد طريقة الشراء وعنوان الصفقة) 
المرجع: الصفقة المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام برقم (الرقم المُسجل على المنصة) تاريخ (تحديد تاريخ الإعلان عن الصفقة على المنصة)

	[bookmark: _GoBack]في حال إلغاء التلزيم بالإستناد الى محضر لجنة التلزيم (تقدم عارضين غير مقبولين مثلا) أو تدوّن أسباب أخرى سندًا لأحكام المادة 25 من قانون الشراء العام (على سبيل المثال، في حال عدم تقدم أي عرض أو في حالة العرض الوحيد المقبول، أو عندما تجد الجهة الشارية ضرورة إحداث تغييرات جوهرية غير متوقَّعة على ملفات التلزيم بعد الإعلان عن الشراء؛ أو عندما تَطرأ تغييرات غير متوقَّعة على موازنة الجهة الشارية؛ أو عندما تنتفي الحاجة لـموضوع الشراء نتيجة ظروفٍ غير متوقَّعة وموضوعية وعندها لا يُعاد التلزيم خلال الـموازنة أو السنة الـماليّة نفسها أو في حال تمنُّع الـملتزم الـمؤقت عن توقيع العقد)
· في تمام (تحديد موعد فض العروض ساعة/يوم/شهر/سنة) اجتمعت لجنة التلزيم المشكّلة بموجب قرار (تحديد الجهة التي أعلنت عن التلزيم ورقم القرار وتاريخه) ؛ 
· استلمت لجنة التلزيم الملف مع كامل محتوياته واطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لهذا التلزيم / / (تحديد عدد العروض).
· قامت لجنة التلزيم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل عارض على حدة، وقد تم رفض (تحديد عدد العروض المرفوضة) من الناحية (الإدارية/الفنية)، بقيت غلافات الأسعار مقفلة، واعيد كامل الملف للإدارة لإجراء المقتضى القانوني المناسب.
· بعد إطلاع (تحديد إسم الجهة الشارية) على ملف التلزيم وعملًا بأحكام الفقرة (تحديد الفقرة) من المادة 25 من قانون الشراء العام، قررت إلغاء التلزيم واعادة العروض والاقتراحات التي لم تفتح الى العارضين، كما تم تحرير الضمانات المقدمة.
· يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.



	التاريخ يوم/ شهر/ سنة 

	الإسم والمسمى الوظيفي لمسؤول الجهة الشارية وتوقيعه



